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فهرس القانون

فهرس القانون

القانون رقم 22 لسنة 1960
بشأن تنظيم محكمة المرور

مادة 1

ــص  ــة، وتخت ــة الكلي ــة بالمحكم ــرة الجزائي ــع الدائ ــة تتب ــأ محكم تنش
مـواد 64 -  ــا في ال ــوص عليه مـرور المنص ــات ال ــح ومخالف ــر في جن بالنظ
ــح  مـرور، وفى الجن ــنة 1959 الخاص بال ــم 13 لس ــون رق ــن القان 72 م
المنصــوص عليهــا في المادتين 154 و164 مــن قانــون الجزاء، إذا نشــأت 

هــذه الجنــح عــن مخالفــة لأحــكام قانــون المـرور الســالف الذكــر.

مادة 2

تشــكل محكمــة المـرور مــن قــاض واحــد يندبــه رئيــس العــدل مــن 
ــس  ــن رئي ــرار م ــعين بق ــام ي ــدع ع ــن م ــة وم ــة الكلي ــاة المحكم بين قض

العــدل بالاتفــاق مــع رئيــس دوائــر الشرطــة والامــن العــام.

مادة 3

يجــوز للمدعــي العــام أن يطلــب مــن المحكمــة إصــدار أمــر جزائــي 
المتهــم مــع تقديــم جميــع المحــاضر والأوراق لمؤيــدة  بالعقوبــة على 
للاتهــام، وتفصــل المحكمــة في هــذا الطلــب بطريقــة موجــزة دون 
ــاضر  ــالاطلاع على الأوراق ومح ــاء ب ــة، اكتف ــق بالجلس ــة إلى تحقي حاج
ــة  ــة غير عقوب ــة أصلي ــقضي بعقوب ــوز لها أن ت ــن لا يج ــات، ولك التحري

ــار. ــسين دين ــد على خم ــي لا تزي ــة الت الغرام

مادة 4

إذا رأت المحكمــة لأي ســبب ألا تجيــب المدعــي العــام إلى طلباتــه، 
إلى  يلجــأ  أن  بالرفــض، وللمدعــي في هــذه الحالــة  أمــرا  أصــدرت 

ــادي. ــق الع الطري

مادة 5

ــدرت  ــزة، أص ــة الموج ــوى بالطريق ــة في الدع ــت المحكم إذا فصل
ــة. ــم بالعقوب ــور المته ــر دون حض الأم

ويجــوز للمحكــوم عليــه المعارضــة في الأمــر الصــادر بالعقوبــة خلال 
أســبوع واحــد يبــدأ مــن تاريــخ إعلانــه بــه.

ولا تقبــل المعارضــة إلا بعــد دفــع كفالــة قدرهــا خمســة دنــانير 
تــؤول إلى خزانــة الدولــة إذا رفضــت المعارضــة.

ويجــوز للمدعــي العــام اســتئناف الأمــر الصــادر بالعقوبــة إذا كان 
ســبب الطعــن خطــأ في تطبيــق القانــون، ويكــون ميعــاد الطعــن عشريــن 

يومــا مــن تاريــخ صــدوره.

الحكــم  اســتئناف  العــام  للمدعــي  الأحــوال  جميــع  في  ويجــوز 
الجزائــي. الأمــر  في  المعارضــة  في  الصــادر 

مادة 6

ــا  ــه غيابي ــه المعارضــة في الحكــم الصــادر علي يجــوز للمحكــوم علي
ــق العــادي. بالطري

ولا يجــوز للمحكــوم عليــه اســتئناف الحكــم الصــادر بالطريــق 
العــادي إذا قضي بعقوبــة الغرامــة التــي لا تجــاوز أربــعين دينــارا، ويجــوز 

لــه اســتئناف مــا عــدا ذلــك مــن الأحــكام.

ــادي في  ــق الع ــادر بالطري ــم الص ــتئناف الحك ــام اس ــي الع وللمدع
ــوال. ــع الأح جمي

مادة 7

ومواعيدهــا  والاســتئناف  المعارضــة  إجــراءات  على  تسري 
الجزائيــة. والمحــاكمات  الإجــراءات  قانــون  في  المماثلــة  الأحــكام 

مادة 8

يرفــع الاســتئناف امــام دائــرة الجنــح المســتأنفة بالمحكمــة الكليــة، 
بعريضــة تقــدم لقلــم كتــاب المحكمــة التــي اصــدرت الحكــم، ويوقــع 

عليهــا المتهــم او مــن ينــوب عنــه.

ملــف  مــع  الاســتئناف  عريضــة  يحيــل  ان  الكتــاب  قلــم  وعلى 
القضيــة الى دائــرة الجنــح المســتأنفة خلال مــدة لا تزيــد على ثلاثــة ايــام. 
وعلى رئيــس هــذه الدائــرة، عنــد ورود عريضــة الاســتئناف وملــف 
ــم  ــإعلان المته ــتئناف وب ــر الاس ــة لنظ ــد جلس ــر بتحدي ــة، ان يأم القضي

ــة. ــذه الجلس ــاد ه بميع

المادة 9

يجــوز الصلــح على المخالفــة في الأحــوال المنصــوص عليهــا في المادة 72 
مــن القانــون رقــم 13 لســنة 1959م. الخاص بالمـرور، ويتــم الصلــح بــأن 
يدفــع المتهــم مبلــغ 502, 2 دينــار، فــإذا دفــع هــذا المبلــغ ســقطت الدعــوى 

الجزائية.

مادة 9 مكرر 1 )))

يجــوز إعلان الأمــر الجزائــي أو الحكــم الغيــابي عــن طريــق الإدارة 
ــد  ــد تجدي ــد مراجعــة مالــك الســيارة أو الســائق عن العامــة للمــرور عن
دفتر الســيارة أو رخصــة القيــادة أو لإجــراء أيــة معاملــة أخــري، ويتــم 

ــه شــخصيا. الإعلان للمحكــوم علي

مادة 10

الشرطــة  دوائــر  رئيــس  مــع  بالاتفــاق  العــدل،  رئيــس  يصــدر 
ــة  ــام محكم ــة ام ــق والمحاكم ــراءات التحقي ــة بإج ــام لائح ــن الع والام

الـمرور.

ــن  ــه م ــل ب ــون، ويعم ــذا القان ــذ ه ــه، تنفي ــيما يخص ــهما كل ف وعلي
وقــت نشره في الجريــدة الرســمية.

امير الكويت

عبدالله السالم الصباح

صدر بقصر السيف في الخامس والعشرين من ذي الحجة 1379

الموافق التاسع عشر من يونيو - حزيران- 1960.
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